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ّ
 
ّ:صملخ

ث ألقت بظلالها لا مفر منه، حي أضحت العولمة التشريعية عموما والجنائية منها خصوصا واقعا

حركت كيانها، وأضفت عليها تجديدا أثر على بأن  منها فأدخلت عليها شوارد ليست على نصوص التجريم

خصائص هذا الأخير على النحو الذي يحتم إعادة النظر في النظام التشريعي العام ومراجعة  نمطية تكوينها

تحت طائلة تطوير  نوعا من التأزم بنصوص التجريم - بعا لذلكت -لتوقع العولمة الجنائية وكيفيات إنفاذه

في الوقت الذي لم  لمكافحة الإجرام العالمي المنظموتنسيق الجهود الدولية والمواءمة بينها  تشريعيالنظام ال

يسلم التصوير المثالي لفكرة العولمة الجنائية من آثار صادمة على مستوى البناء التشريعي للقاعدة 

لتجريم، مس مرتكزات مية؛ حيث يمكن القول بأن العولمة فرضت واقعا غير مألوف في سياسة االتجري

حيث استهدف صلاحية سلطة التشريع وحد منها ومس مبدأ الثبات  بصورة مباشرة؛ هذه الأخيرة

بأن ؛ هذه الأخيرة ةعلياوقلل من ف لأمن القانوني بالقاعدة الجنائيةكمقوم جوهري يضمن مبدأ ا التشريعي

ّ.جعل من سنها وصياغتها محض التزام وطني بالمواءمة التشريعية لما تفترضه التزامات التشريع الدولية

 ؛الانفةةةةراد بالتشةةةةةريع؛ السياسةةةةةة الجنائيةةةةة؛ قواعةةةةد التجةةةةريم؛ العولمةةةةة الجنائيةةةةةة الكلماااالمفتاحيةلم  اااا :

ّ.المواءمة التشريعية

 
Abstract: 
Legislative globalization in general, and globalization of crime in 

particular, became an unavoidable reality, influencing criminal legal texts by 

introducing external factors, causing a change in its structure and triggering its 

renewal. This affected the typical composition of legal texts and necessitated a 

reconsideration of the general legislative system and a revision of its 

characteristics and its enforcement methods. Consequently, the globalization of 

crime caused a kind of deadlock within criminalization texts, liable to the 

development of the legislative system and coordination and harmonization of 

international efforts to combat transnational organized crime.  
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The exemplary depiction of the globalization of crime could not escape the 

engendering traumatic impact on the legislative construction of the criminalization 

rule. It can be argued that globalization imposed an unusual reality on 

criminalization policy, affecting the foundations of the latter directly by targeting 

and limiting the powers of the legislative authority. It has also affected the 

principle of legislative consistency as an essential component that guarantees the 

principle of legal security within the criminal rule. It reduced the efficiency of this 

latter by making its enactment and formulation subject to a national commitment 

of legislative harmonization with regard to international legislative obligations. 
Key words: Globalization of crime; rules of criminalization; criminal policy; 

independence of legislations; legislative harmonization. 
  

ّ  :م مقد 

 يمارسها بصفة انفرادية ولسنوات طويلة من اختصاص المشرع الوطنيلقد ظلت عملية التجريم 

في إطار داخلي منظم، من جهة لكون التشريع بصفة عامة والتشريع الجنائي بصفة خاصة من مظاهر 

ريم ومن جهة أخرى لكون عملية تج  (MAYAUD, 2015, p. 85)ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها

الأفعال عملية خطيرة يترتب عليها إصدار نصوص عقابية قد يترتب عنها تعسف في تقييد الحريات الفردية 

  .إذا ما صيغت بصفة خاطئة

 من مجرد عولمة اقتصادية -تصالبفضل تطور وسائل النقل والإ -ولكن وبانتقال العولمة 

(globalisation) ل فيها المنتوج الثقافي كما يتبادل فيها المنتوج كل الميادين، يتباد إلى عولمة شاملة تمس

يتجاوز خطرها إقليم الدولة الواحدة؛ حيث أفرزت  ،أنماطا جديدة من الإجرام منتجة المادي التجاري 

العولمة وباء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي استغلت ثغرات التشريعات الوطنية وضعف 

يهدد أمن دول العالم دون  وتفرض نفسها كخطر حقيقي ،ر نشاطها الإجراميالعديد من دول العالم لتطو 

من خلال  وهو الأمر الذي دعا بهذه الأخيرة إلى توحيد جهودها لمكافحة تلك الجرائم ها،واستقرار استثناء 

  صياغة نصوص دولية ملزمة للدول المصادقة عليها يترتب على إدراجها في المنظومات القانونية الوطنية

" أساسها إطار إقليمي سيادي لوضع وطنيةتغيير في النظام القانوني الجنائي المرتكز على شرعية جنائية "

وقوامها مبدأ التدرجية القانونية وما يترتب عنه من تنظيم وترتيب لمصادر القاعدة  ،القواعد الجنائية

ى حالة من التوفيق بين التشريعات القانونية لتفرض تبعا لذلك وضعا تشريعيا خاصا واستثنائيا يبنى عل

 .وتوجهات المجتمع الدولي في المجال الجنائي مكرسة ما يعرف بعولمة النص الجنائي ،الداخلية

ولما كانت الجزائر من ضمن تلك الدول، فإنها سارعت في السنوات الأخيرة إلى استحداث وتعديل 

قيات دولية؛ سواء كان هذا التعديل داخل بناء على مصادقتها على اتفا العديد من النصوص الجنائية

فطالت عولمة النص الجنائي نظامها  ،أو من خلال إصدار نصوص جنائية خاصة ،تقنين العقوبات

وأدخلت عليه نوعا من المرونة عملت على استقطاب المصادر الدولية  ،القانوني الموجود والمستقر عليه

صوص التقنين الجنائي محققة واقعية العولمة الجنائية على "الخارجية" للقانون الجنائي ومواءمتها ضمن ن

الحفاظ على مصالح تستمد  ذي يهدف أساسا إلىال حساب التوجه التقليدي السيادي للتشريع الوطني
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تمدىتوهو الوضع الذي يثير  (DOUCET, 2017, p. 76) تصدر فيهامشروعيتها من البيئة التي  إشكلمل  

تا تتك ف تالقلمنونيإمكلمن   تالقلمعدةتتلنظلمم تبصنع تالوطني تاحشرع تانيراد تأسلمس تعلى تالقلمئم الجنلمئي

تخةلفتتالذيوّت،النلمتجتعنتظلمهرةتملمتيعرفتبلملعوح تالجنلمئ  تجديدالةقع ديتالسلو تالّمعتتالجنلمئ  

علىتملمتتةطلبهتالنصوصتالجنلمئ  تتل حلمفظمنت  ثتاحصدر،تالسببتوالةنظ متالزمنيتتعنهتمقوملمته

ّمنتثم تكيلمل تمقوملمفتالشرع  تالجنلمئ  ؟منتلزومتودق تووضوحتوّ

من خلال محاولة تسليط الضوء وبإعمال منهج التحليل  ،الإشكالية يكون من المهمهذه ولمعالجة 

وتقييم مخلفاته على صعيد الفكر  على المرتكزات المنهجية للموضوع بتشخيص الظاهرة تشخيصا دقيقا

إبراز ما ألحقته العولمة من اضطرابات في مسلمات سياسة إثارة نقطتين هامتين؛ تتعلق الأولى بالجنائي 

التجريم كأثر كلي على النظام القانوني الجنائي في حين تعالج الثانية ما خلفه  غموض نظام المواءمة 

 الجنائية من أثر على القاعدة التجريمية.

ّاحبحثتالول:

ّاضطرا تمسلملمفتس لمس تالةجريمتتحتتتأثيرتالعوح تالجنلمئ  

أكبر التحديات التي تصاحب عولمة نصوص التجريم مشكلة تعارضها مع ما يتسم به النموذج  من

التقليدي لصنع القواعد القانونية بإطار معياري سيادي متجانس يرتكز على مؤسسات الدولة وعلى نظام 

 قانوني موحد ومتدرج. 

ّريماحطلبتالول:تتأثيرتعوح تالنصتالجنلمئيتعلىتالطلمبعتالس لمديتللةج

تقوم عولمة النص الجنائي على آلية إنفاذ فحوى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ضمن النصوص 

وهي بهذا المعنى على درجة عالية من  ،والتشريعات الوطنية عن طريق ما يطلق عليه المواءمة التشريعية

منها في الأقاليم فهي شرط جوهري للاحتجاج بأغلب الاتفاقيات الدولية لا سيما الجنائية  ؛الأهمية

وأي عقبة تعتريها تشكل عقبة في عولمة نصوص التجريم، و لما كانت هذه المواءمة تتم عن طريق  ،الوطنية

البرلمان فإنها تؤثر على المستقر عليه من اعتراف له بسلطة سيادية في مجال التجريم و العقاب سواء من 

 وص التجريم في حد ذاتها.حيث المبادرة بالتجريم أو من حيث تحديده لمحتوى نص

ّاليرعتالول:تفقدانتالبرحلمنتلسلط تاحبلمدرةتبلملةجريم

إذا كانت الوظيفة التشريعية من الوظائف السيادية للدولة فهي كذلك من باب أولى عندما يتعلق 

قوق الأمر بالتشريع الجنائي بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بحق الدولة في العقاب، وما يحمله من تقييد للح

والحريات، لذا يسند النظام السياس ي في أغلب دول العالم هذه الوظيفة إلى هيئة تشريعية تعرف عموما 

بالبرلمان تستمد مشروعيتها من الطابع الديمقراطي لتشكيلتها ولاعتبارها تبعا لذلك تعبر عن الإرادة 

ا عن الإرادة الجماعية المعبر اعتبار التشريع تعبير فيتحقق بذلك  ،الجماعية وتكرس مبدأ سيادة الشعب

فيكون ذلك ضمانا  (REBUT, 2016, p.706)عنها بصفة غير مباشرة من قبل نواب الشعب في البرلمان 

  .لعدم تعسف السلطة الحاكمة في تقييد الحقوق والحريات
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العالم اختصاص البرلمانات في التجريم والعقاب على نحو ما فعلته كل وقد كرست أغلب دساتير 

( 1996دستور -1989دستور -1976دستور -1963)دستور اتير الجزائرية التي صدرت منذ الإستقلال الدس

المؤرخ  20/442التعديل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي وذلك إلى غاية آخر تعديل دستوري )

في  (2020بر المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفم 30/12/2020في 

منه التي تكرس في مطتها السابعة اختصاص البرلمان بوضع القواعد العامة لقانون العقوبات،  139المادة 

لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها بعد أن أشارت  والإجراءات الجزائية،

في مجال "حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية  ذات المادة في مطتها الأولى إلى اختصاصه أيضا بالتشريع

لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطن" الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 

تجسد فعليا ممارسة هذا الاختصاص من خلال سلطة البرلمان في المبادرة باقتراح تبالتشريع الجنائي. و 

القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية ليضطلع دون غيره بسلطة  وكذا مناقشة مشاريع ،قوانين

المصادقة على القوانين وإصدارها، فهو السيد في تقدير مدى ضرورة النص الجنائي استنادا لتقديره 

للمصلحة الجديرة بالحماية وللسلوكات التي تضر بها أو تهددها بالخطر، لكن الإقرار الدستوري بسمو 

أفقد البرلمان سلطته السيدة في  1989فيفري  23دولية على القانون ابتداء من دستور الإتفاقيات ال

المبادرة بالتشريع الجنائي أو غيره  كلما ارتبط هذا الأخير بالتزام دولي ناتج عن مصادقة الدولة على معاهدة 

لمبادرة بسن قوانين تجسد دولية، إذ يقع على عاتق البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية الرسمية التزام ا

الالتزامات الدولية للدولة، فيجد نفسه مرغما على إصدار قوانين جنائية قد لا يرى بالضرورة داعيا لها 

تراجع الدور السيادي للبرلمان  ولا يتوقف ،(SOTIS, 2010, p. 773)الاجتماعية للتجريم لغياب الأهمية 

 فقدانه لسلطة ضبط محتوى القاعدة الجنائية في حد ذاتها. عند فقدان المبادرة التشريعية بل يتعداه إلى 

ّاليرعتالثلمني:تفقدانتالبرحلمنتلسلط تتحديدتالقلمعدةتالجنلمئ  

يفرض سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي خضوع الوظيفة التشريعية إلى إملاءات 

ة السياسية المصادقة عليه. إذ خارجية صيغت  في نص دولي لا رقابة للبرلمان عليه، متى قررت السلط

نجدها تحدد على سبيل الحصر  2020من التعديل الدستوري لسنة 153بالرجوع إلى نص المادة 

الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب الحصول على موافقة البرلمان عليها صراحة ليتسنى لرئيس الجمهورية 

والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود المصادقة عليها، وهي إتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم 

الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية 

الدولة والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل 

هذه القائمة الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجزائي التي قد تفرض على المشرع الإقتصادي، فلا تتضمن 

تجريم أفعال على نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المصادق عليها 

والعقاب كما ، أو بالعكس تقيده في ممارسة سلطة التجريم 02/55بموجب المرسوم الرئاس ي رقم بتحفظ 

هو شأن الاتفاقيات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حين أن الارتباط الوثيق بين التجريم والعقاب بالقيم الجماعية الراسخة 
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ما على البرلمان قبل المصادقة عليها باعتباره وبالمصالح الجديرة بالحماية يستلزم عرض هذه الاتفاقيات لزو 

  .أقدر من غيره على تقدير مدى توافق أحكامها مع النظام العام الداخلي

فإضافة إلى فقدان سلطة المبادرة بالتجريم المشار إليها في الفقرة السابقة، يفقد البرلمان أيضا في 

حتوى القاعدة الجنائية في حد ذاتها ليصبح الاتفاقيات الدولية سلطته في تحديد وضبط مإطار إنفاذ 

إذ أنه أصبح مترجما لقاعدة قانونية مملاة عليه بعد أن كان صانعا  (BORE, 1989 , p. 45)دوره سطحيا، 

ومنتجا لها، مما يبعث على تحييد صلاحية البرلمان عن وظيفته الرئيسية بالتجريم ليصبح بوضعية انزلاق 

لأنه فقد حقه السيد في تجريم الأفعال وفق  (108، ص 2019 ،ابر)أحمد جوظيفي لا تحمد عقباها 

تقديره الحر بأنها تتسم بالهدر الاجتماعي وتهدد قيما اجتماعية راسخة، فيهتز بذلك مبدأ احتكار الدولة 

لعملية إصدار القواعد القانونية و ينفك الوثاق الرابط بين القانون الجنائي والدولة وتصبح العولمة أحد 

 , DELMAS)" يب التآكل المتزايد لصورة اضطلاع المشرع دون غيره بصلاحية "تأليف القانون الجنائأسبا

(2000, p 03 ، وهو ما يحمل على التصريح باستثنائية واقع التجريم والعقاب ببناء القواعد الجنائية على

يمية لسياسة التجريم لا يقتصر تأثير عولمة النص الجنائي على المسلمات التنظنصوص غير داخلية. و 

 النص الجنائي في حد ذاته. فحسب بل يتعداه إلى كينونة

ّاحطلبتالثلمني:تتأثيرتالعوح تعلىتالإطلمرتالقلمنونيتاحنظمتلس لمس تالةجريم

يمثل التدرج الهرمي للقواعد القانونية مرتكزا راسخا في البناء القانوني الحديث يجعل منه نظاما 

 واضحة ومستقرة، إلا أن عولمة القانون فرضت قراءة جديدة لهذا الإستقرار. قانونيا مرتبا وفق قواعد

ّاليرعتالول:ت ةم  تتجلموزتالنظلممتالهرميتلس لمس تالةجريمت

يشكل تأثير العولمة الجنائية على النظام القانوني الجنائي أهم ما يمكن الانطلاق منه لاستيعاب 

ة بأسس القانون الجنائي باعتباره تجسيدا لسياسة حجم التغيير الذي تلحقه هذه العولمطبيعة و 

التجريم، لكن لا يمكن فهم هذا الأثر دون التذكير أولا بالنموذج التقليدي المستقر لهذا النظام. فالبناء 

الجنائي الحديث يقوم على مرتكزات راسخة، تفسر بفلسفة الثبات التشريعي النسبي؛ القائم على فكرة 

درج الهرمي للقواعد الجنائية، معتمدا على نماذج تأسيسية تصور القاعدة الجنائية السمو التشريعي، والت

على المبادئ العديدة المعروفة اليوم. فالطبيعة الهرمية أو التدرجية هي أبرز ما يميز الأنظمة القانونية 

كلسن الذي  الحديثة على نحو ما يدافع عنه العديد من الفقهاء الذين يتصدرهم الفقيه النمساوي هانس

مزيجا من القواعد المتواجدة إلى جانب بعضها البعض، إنما هو تنظيم يعتبر أن النظام القانوني ليس 

هرمي تدرجي لها قائم على أساس خضوع كل قاعدة تنتمي لأحد مستويات الهرم إلى القاعدة التي تنتمي إلى 

القضائية والقرارات الإدارية  م( بحيث توجد الأحكاKELSEN, 1962, p. 266المستوى الذي يعلوها، )

التصرفات القانونية الخاصة في قاعدة الهرم في حين يوجد النص التأسيس ي في قمته ويتخللهما التشريع و 

النصوص التنظيمية. إلا أن هذا التنظيم الهرمي لا يجد له مكانا في النظام القانوني الدولي لتعدد و 

عها لترتيب تدرجي فيما بينها، بل تنظم العلاقة بينها على أساس المستويات التقعيدية التي تميزه دون خضو 

آلياته بين التعاون والتقارب والتوحيد. فيترتب عن ذلك أن عولمة  تتراوح (VIRALLY, 1964 p 41"تنسيقي" )

القانون الجنائي التي تتم عن طريق ربط علاقة بين النظام القانوني الداخلي المنظم على النحو السالف 
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كر والنظام القانوني الدولي المفتقر لهذا التنظيم تهز استقرار و ثبات هذا النظام و تحتم إعادة النظر الذ

والتحول عن فكرة التدرج الهرمي في تكوين النظام  ،مع ما آل إليه واقع التشريع الجنائيفيه لعدم تناسبه 

ى أساس التنسيق بين المصادر قائم عل Réseauالجنائي، وتخطيه إلى نمط جديد يعرف بة: "الشبكة" 

بتوحيد الأنظمة الجنائية الوطنية والدولية متى  (Ost, Van deKerchove, 2010, p.16المختلفة للقاعدة؛ )

أمكن ذلك، أو على الأقل التنسيق بينها في إطار جهود مشتركة ومتناغمة تحقق البعد الفلسفي والتصور 

" التي postemoderne" (Delmas-marty, 2005, p.244)نائية لأفكار وتوجهات ما بعد الحداثة الج النظري 

الفكر القانوني الحديث الذي نادى بسمو مبدأ  ز التي تدعو إلى تجاو أصبح ينشدها بعض الفقهاء والتيارات 

وتكوينها وفق تصوير مثالي للمشروع  ،الشرعية الجنائية الذي يفرض إعادة النظر في المنظومة الجنائية

لصنع القاعدة القانونية يؤثر سلبا إلا أن هذا النمط "العنكبوتي"  (Vogliotti, 2002, p. 721)الجنائي، 

لقواعد  الوضوح الضرورية للحفاظ على فحوى مبدأ الشرعية الجنائية لافتقارهعلى متطلبات الدقة و 

في إطار تنظيم ثابتة كما يمكن استخلاص ذلك من واقع بعض النصوص القانونية الجنائية التي صدرت 

 إنفاذ نصوص دولية. 

ّاليرعتالثلمني:تالاضطرا تالنلمتجتعنتغ لم تترتيبتهرميتللمصلمدرتالدول  تللةجريم

لقد تجسد التنسيق الجنائي بانتشار آليات قانونية متعددة ومتميزة من حيث قوتها و من حيث 

سميا بالمواءمة ه، فوجد المشرع الوطني نفسه بصفته المكلف ر يلإالمستوى التقعيدي الذي تنتمي 

التشريعية مطالبا بإصدار تشريع تصب فيه شبكة من الآليات القانونية المختلفة غير المنظمة بينها، 

فتحول اهتمامه من العناية بكنه القاعدة في حد ذاتها إلى الاهتمام بنسيج رداء التنسيق بين الآليات 

الاتفاقيات الدولية من مجرد السعي  المذكورة التي اتسع عددها و مجال تدخلها بسبب توسع اهتمام

من  إلى الاهتمام بمواضيع شتى ابتداء  لتحقيق أهداف تقليدية منوطة بحالة الحرب أو حالة السلم، 

حقوق الإنسان الذي تأكد بعده العالمي في المواثيق الدولية إلى حماية أمن المجتمع الدولي من الجريمة 

 أهدد كل الدول كأخطار التلوث البيئي. أو من الأخطار التي ت ،العابرة للحدود
 

إلى ذلك ما شهده العالم  ضف

تقدم الدول المنظمة لها على  من انتشار لهيئات دولية وإقليمية وقومية وكذا قطاعية تصدر كلها مواثيق  

 نفاذها في تشريعاتها الوطنية. فيجد المشرع نفسه مرارا أمام تعددإالمصادقة عليها فتصبح خاضعة لالتزام 

فمثلا بالنسبة  .نصوص دولية حول مسألة واحدة دون وجود ترتيب بينها من حيث القوة الإلزامية

نصوص أممية واتفاقية قومية: من جهة اتفاقية الأمم المتحدة  ةللجريمة المنظمة وجد نفسه أمام ثلاث

اص وبخاصة النساء وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخ ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المصادق عليه 

هاجرين عن طريق البر والبحر ، وبروتوكول مكافحة تهريب الم03/417موجب المرسوم الرئاس ي رقم بتحفظ ب

جريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المصادق عليه بتحفظ والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال

، ومن جهة أخرى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 03/418رقم  المرسوم الرئاس ي بموجب

. كذلك الشأن 14/251ب المرسوم الرئاس ي رقم الحدود الوطنية  المصادق عليها من قبل الجزائر بموج

ائم الإرهابية، فقد صادقت الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق بموجب بالنسبة للجر 
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بموجب وعلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب  ،89/413المرسوم الرئاس ي رقم 

ل بموجب المرسوم بية بالقنابوعلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرها ،00/79المرسوم الرئاس ي رقم 

موجب المرسوم الرئاس ي كذا على اتفاقية المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي بو  ،00/444الرئاس ي  

كما أن المشرع لم يذكر من جهة تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الإتفاقية العربية  ،07/282

الذي صادقت عليه و  29/11/2006يه مجلس وزراء العدل العرب في لمكافحة الإرهاب الذي وافق عل

وهو تعديل أساس ي لأنه أضاف مسألة  12/05/2009المؤرخ في  09/185الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي 

ومن جهة أخرى اتفاقية قمع الأعمال غير  14/01مكرر بموجب القانون  87التمويل التي أدرجت في المادة 

بموجب المرسوم التي صادقت عليها الجزائر  1988هة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة المشروعة الموج

 .97/373ي الرئاس 

ليات للتنظيم التدرجي المشار إليه يضع المشرع ثم فافتقار النظام الدولي الذي تنتمي إليه هذه الآ

يقع على عاتقه اتباع ترتيب غير الأول حيال إصداره لقوانين المواءمة لأنه  ؛القاض ي موضع ارتباك و تردد

 
 
لدى المشرع بالأولوية على غيرها من  مقنن، والثاني عندما يتعارض قانون المواءمة مع آلية دولية لم تحظ

 الآليات.

ّ:احبحثتالثلمني

 تأثيرتغموضتنظلممتاحواءم تالجنلمئ  تعلىتالقلمعدةتالةجريم  

ذ القواعد الدولية في التشريعات الداخلية المواءمة التشريعية متطلب جوهري وقناة لازمة لإنفا

 تتحت مسمى ما يعرف بعولمة نصوص التجريم وهي مفردة مؤثرة في القاعدة التجريمية. 

ّاحطلبتالول:تتأثيرتغموضتنظلممتاحواءم تالجنلمئ  تتعلىتوجودتالقلمعدةتالةجريم  تفيت دتذاتهت

لقاعدة الجنائية سلامة دونها، فلا الوضوح صفة من صفات القاعدة الجنائية التي لا تتحقق ل

 تكليف من غير وضوح، وتخلف هذه الصفة يؤثر قطعا في بنية القاعدة الجنائية وفعاليتها.

ّاليرعتالول:تالثرتاحسةمدتمنتغموضتالنظلممتالقلمنونيتللمواءم 

     يعبر مفهوم عولمة النص الجنائي عن تحول عملية صنع النص الجنائي من عملية سيادية وطنية

إلى عملية إنفاذ داخلي لقواعد دولية تجد مستقرا لها في تشريعات كل دول العالم التي صادقت على وعاء 

القانون الداخلي. وقد اختلفت الدول         هذه القواعد، فهو بذلك دال على ظاهرة تلاقي القانون الدولي و 

دول تعترف لهذه النصوص بمرتبة مساوية  في طريقة إنفاذ النصوص الدولية في منظوماتها التشريعية من

للقانون فتكون لها طريقة واحدة لإنفاذها وهي مواءمتها بقانون أو تشريع، إلى دول تعترف للاتفاقيات 

الدولية بمرتبة أسمى من القانون فيترتب عن ذلك غموض حول طريقة إنفاذها، ذلك أن أغلب الدساتير 

الجزائري لم تنص على طريقة لإدماج الإتفاقية الدولية ماعدا  التي أخذت بالسمو بما في ذلك الدستور 

الاعتراف لها بالسمو بعد التصديق عليها وهو ما يجعلها نظريا قابلة للتطبيق مباشرة بعد استيفاء هذا 

الشرط، إلا أن القول بذلك بالنسبة للاتفاقيات الجنائية يتعارض ومقتضيات دقة النصوص و وضوحها 
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دأ الشرعية الجنائية وهو ما تفتقر إليه المعاهدات الدولية فضلا عن أن هذه الاتفاقيات التي يفرضها مب

الدولية تدعو الدول الأطراف فيها إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية أو غير التشريعية لضمان تنفيذ 

"، فلا تكتفي "المواءمة: وهذا ما يصطلح على تسميته بةنفسها، الالتزامات المنصوص عليها في الإتفاقية 

الدول بمجرد التوقيع أو التصديق على الاتفاقيات حتى تسمح بالتطبيق المباشر لها بل يتوجب عليها  

مبدأ الفصل بين السلطات. إلى ن وحده المختص بالتشريع استنادا إلى تشريع لأن البرلماتحويل نصوصها 

 .(68و 69 ، ص:2010)المسمارى، 

دائر حول مسألة وحدة أو ازدواجية النظام القانوني الذي فدون الخوض في النقاش الفقهي ال

وبغض النظر عن الاتجاه الذي لا يقر بإلزامية المواءمة التشريعية إلا فيما  نان القانوناه هذيلإينتمي 

فإن هذه المواءمة ضرورية لإنفاذ نصوص الاتفاقيات  ،يتعلق بالاتفاقيات غير القابلة للتنفيذ المباشر

تحالة التطبيق المباشر لها من قبل القاض ي الجزائي، كونها تفتقر لضوابط الصياغة الدقيقة الجنائية لاس

التي تمكن من  تحديد السلوك المجرم ناهيك عن افتقار القواعد ذات الطابع الدولي لشق الجزاء؛ إلى 

تفاقية من تلاف لحالة التصادم والتعارض بين مضمون الا -المواءمة التشريعية  -جانب ما تحققه 

وما تكفله من حماية للقاض ي الجزائي في مواجهة إشكالية تعدد الدولية، ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، 

وكذا ضمان فعالية  (89، ص: 2007 ،)شرونالمصادر التشريعية، وما قد يشوب هذه الأخيرة من تعارض، 

العلم بالقانون، وكفالة تحققه لدى المخاطبين بتلك  وأمن العمل القضائي، واستقراره، وضمان شرط

 .القواعد، إلى جانب تقليص الهوة بين المصطلح الاتفاقي

إلا أنه رغم أهمية المواءمة التشريعية كأداة لتنظيم عولمة النص الجنائي، فإن المشرع لم يضع لها 

قانونيا واضحا يفرضها كشرط لإنفاذ الاتفاقيات الدولية، فيترتب عن هذا الفراغ القانوني اختلاف  نظاما

وصعوبة في التعرف عليها، لأن المشرع لا يصدر قوانينه وفق  ،في موقف القضاء إزاء قوانين المواءمة

القضاة الذين تصنيف قائم على معيار المواءمة، فيخلق وضعا من الاختلاف والحيرة واللبس لدى 

يحتاجون أكثر من غيرهم لمعرفة طبيعة القانون الذي هم مقدمون على تطبيقه. فإن كان هذا القانون من 

قوانين المواءمة، فسيتحتم على القاض ي معرفة ومراعاة مصدره الدولي لا سيما عند غموض واعتلال 

ل النص الداخلي متى ي على مدلو حرفية النص الداخلي، بل حتى تغليب المعنى المستفاد من النص الدول

من قانون  1مكرر  175مكرر  175بينهما على نحو ما يمكن ملاحظته بالنسبة للمادة  بدا له تعارض  

من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر  5العقوبات التي تخالف ما ورد في المادة 

في الفصل  09/01ن المستحدث بموجب القانون والجو، إذ أنها تشكل وحدها محتوى القسم الثام

الخامس المتعلق بالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي  والموسوم بة: "الجرائم 

دون الإخلال بالأحكام المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني" وهي تنص على أنه: "

 60.000إلى  20.000( أشهر  و بغرامة من 6( إلى ستة )2اقب بالحبس من شهرين )التشريعية الأخرى، يع

 ،"دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم  يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية...

لى أنه " لا من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو تنص ع 5في حين أن المادة 

يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتض ى هذا البروتوكول لأنهم كانوا هدفا للسلوك 
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من هذا البروتوكول وهي المادة التي تدعو الدول إلى معاقبة من يقوم بعملية تهريب  6المبين في المادة 

من يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية  تميز بين 1مكرر  175المهاجرين بمقابل في حين لا نجد المادة 

من  5بصفة منفردة ومن يقوم بذلك بتخطيط ومساعدة من غيره مقابل مبلغ من المال، فالمادة 

البروتوكول المذكور تعتبر المهاجر غير الشرعي ضحية وليس فاعلا عندما يكون هدفا لمن يسترزق من 

أن ينفي الجرم عند توفر الحالة المنصوص عليها في  عمليات تهريب المهاجرين، فكان في إمكان المشرع

البروتوكول المذكور. فغياب النظام القانوني للمواءمة التشريعية قد يؤثر فعلا على التكريس الفعلي لسمو 

 .الاتفاقيات الدولية، ناهيك عما ينتج عن عدم وجود قواعد ثابتة لهذه المواءمة

ّقواعدتثلمبة تللمواءم اليرعتالثلمني:تالثرتاحسةمدتمنتغ لم ت

يترتب عن غياب إطار قانوني ثابت للمواءمة التشريعية وضع من التردد والإرتباك لدى المشرع 

ها في قوانين المواءمة  يلإيسفر عن اختلاف في طريقة إدماجه للاتفاقيات الدولية الجنائية من حيث الإشارة 

قيات الدولية في ديباجة قوانين المواءمة وأحيانا وكذا في سرعة إدماجها. فنجده أحيانا يشير إلى الإتفا

المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15أخرى يمتنع عن ذلك. فقد قام من خلال القانون 

العقوبات بإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية أو اتفاقية مناهضة 

المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من خلال استحداث العديد من الأحكام التعذيب وغيره من ضروب 

والجرائم في قانون العقوبات كجريمة تبييض الأموال و الجرائم المعلوماتية و جرائم التعذيب و المسؤولية 

و على هذه الاتفاقيات في هذا القانون. ى لإالجنائية للشخص المعنوي إلا أنه لم يشر من الناحية الشكلية 

لعديد من الاتفاقيات الدولية في القوانين الخاصة المتضمنة نصوصا تجريمية؛ ى الإعكس ذلك، أشار 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين  04/18كالقانون 

ان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق 12/02والأمر  05/01، وكذلك القانون بها

 09/01، وكذا في القانونين بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق 06/01ومكافحتهما، وكذلك القانون 

، فقد أدرج المشرع مباشرة بعد الإشارة إلى الدستور الإشارة المتممين لقانون العقوبات المعدلين و  14/01و

في القانون  06، و14/01في القانون  07، 09/01في القانون  03ى الاتفاقيات الدولية )وعددها إلى مقتض 

المتضمن قانون العقوبات، وبالتالي ذكر المشرع صراحة في هذه  66/156وذلك قبل الإشارة للأمر  20/05

لمشرع التعديلات الواردة القوانين المعدلة والمتممة لتقنين العقوبات، الاتفاقيات الدولية التي أملت على ا

 ىلإ لدستور، وقبل الإشارةى الإفيها، وقد رتب المشرع ذكر هذه الاتفاقيات بحيث أوردها بعد الإشارة 

لقانون العقوبات، وهو ترتيب مطابق لما جاء به الدستور. ويؤكد إدراج ذكر الاتفاقيات مباشرة لتقنين ا

 .، وبالتالي ضرورة موافقة نصوصه لمقتضياتهاالعقوبات، وفق الترتيب سالف الذكر سموها عليه

أما فيما ما يخص اختلاف سرعة إدماج الاتفاقيات، فيمكن ملاحظة أنه بالنسبة لاتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة 

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأ 

مكافحة تهريب الهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 في االمنظمة عبر الحدود الوطنية، فرغم الفارق الزمني بين تواريخ المصادقة عليها إلا أن المشرع أنفذه
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، فكلها نصوص معتمدة من قبل الجمعية 09/01وهو القانون  ه؛نفسقانون العقوبات بموجب القانون 

 5/02/2002( لكن الجزائر صادقت على الأولى في 15/11/2000) هنفس للأمم المتحدة في اليومالعامة 

ما يقارب السنتين  أي 2003 في حين لم تصادق على البروتوكولين إلا في نوفمبر (02/55المرسوم الرئاس ي )

يمكن إبداؤها بالنسبة للإتفاقيات التي أدمجت في قانون العقوبات بموجب في  هانفسالملاحظة و  .فيما بعد

جميع  الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة :. فقد أشار هذا القانون إلى سبع اتفاقيات وهي14/01 القانون 

واتفاقية منظمة ، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،واتفاقية حقوق الطفل ،أشكال التمييز العنصري 

والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن  ،الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب

وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد  ،بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

، فنجد أجل إدماج الاتفاقية الدولية الخاصة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النوويالنووية 

سنة وسرعة إدماج  38هي  1966بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الجزائر سنة 

رعة إدماج الاتفاقية العربية سنة وس 22هي  1992اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر سنة 

وسرعة إدماج اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب  ،سنة 16لمكافحة الإرهاب هي 

سنوات. فثمة تفاوت  4سنة؛ وسرعة إدماج الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي هي  14هي 

داخلي، والملاحظ وجود بطء بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة كبير بين سرعة إدراج الاتفاقيات في القانون ال

 .بتجريم الأفعال الماسة بحقوق الإنسان في حين يبدو الإدراج أسرع بالنسبة للجرائم التي تمس الاقتصاد

نه فإإن كان المشرع قد حاول من خلال تعديلاته المختلفة تجسيد العديد من الالتزامات الدولية 

وجاء بخلافه وهذا ما يمكن ملاحظته على سبيل المثال في العديد من  ،نص الدوليبالأحيانا لم يتقيد 

 .المواضع

من بروتوكول مكافحة  5مثلا نجد أنها لا تتطابق مع ما جاء في المادة  1مكرر  175فبالنسبة للمادة 

ثامن المستحدث فهذه المادة تشكل وحدها محتوى القسم ال .تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

في الفصل الخامس المتعلق بالجنايات و الجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام  09/01بموجب القانون 

"الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني" وهي تنص  :ةةةالعمومي  والموسوم ب

( أشهر  6( إلى ستة )2ى، يعاقب بالحبس من شهرين )على أنه: "دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخر 

يغادر الإقليم دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم  60.000إلى  20.000بغرامة من و 

من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر  5" في حين أن المادة الوطني بصفة غير شرعية...

لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتض ى هذا " :على أنه والبحر والجو تنص

من هذا البروتوكول و هي المادة التي تدعو الدول إلى  6البروتوكول لأنهم كانوا هدفا للسلوك المبين في المادة 

بين من يغادر تميز  1مكرر  175معاقبة من يقوم بعملية تهريب المهاجرين بمقابل في حين لا نجد المادة 

التراب الوطني بصفة غير شرعية بصفة منفردة و من يقوم بذلك بتخطيط ومساعدة من غيره مقابل مبلغ 

من البروتوكول المذكور تعتبر المهاجر غير الشرعي ضحية وليس فاعلا عندما يكون هدفا  5من المال. فالمادة 

شرع أن ينص على أن ينفي الجرم عند توفر لمن يسترزق من عمليات تهريب المهاجرين. فكان في إمكان الم

 .الحالة المنصوص عليها البروتوكول المذكور 



 

12011141272021  124 

 

ّاحطلبتالثلمني:تتأثيرتغموضتنظلممتاحواءم تالجنلمئ  تعلىتوضوحتالقلمعدةتالةجريم  

تثير فكرة الصياغة التشريعية العديد من النقاط، التي يتعين على الهيئات واللجان التشريعية 

سبة سنها لنصوص التجريم حال مواءمة فحوى الاتفاقيات الدولية في أنظمة التجريم مراعاتها بمنا

ن الصياغة هي القالب والمخرج إالداخلية، لتكون هذه الأخيرة معبرة وواضحة، ناجعة وفعلية؛ حيث 

 :النهائي للفكرة التشريعية، والتي يتعين أن تحظى بعناية خاصة

ّعيتاليرعتالول:تغموضتالاصطلاحتالتشري

الاصطلاح التشريعي هو المفردة الدالة على معنى قانوني دقيق يحكم حقا أو مصلحة، أو ينظم 

والحديث عن الاصطلاح التشريعي يفرض من باب أولى مناقشة البناء الشكلي والنص ي  و يحكمه،أ امركز 

تثار مشكلة السياق  هذاللقاعدة القانونية، وهو ما يوجب العناية بالأبعاد اللغوية للنص القانوني، وفي 

ترجمة نصوص الاتفاقيات الدولية كأساس للعولمة وأزمة تفسيرها متى عرضت للتطبيق المباشر أمام 

القاض ي الجزائي، ليصح طرح مشكلة فهم النص ومكنة تطبيقه، من طرف القاض ي الذي لا يفترض فيه 

، من غير الإشارة إلى معضلة التعارض الدراية والإلمام التام بكل الاتفاقيات والنصوص ذات الطابع الدولي

بين تلك النصوص والمصادر، وكذلك في خصوصية الاصطلاح التشريعي الباني لنصوص تلك الاتفاقيات، 

لقضاء الوطني، من غير ا موالتي تقع عارضا في وجه التطبيق السليم لنصوص الاتفاقيات الجنائية أما

بالنفاذ الذاتي والتي تستدعي لإنفاذها داخليا استصدار  تجاهل لنمط الاتفاقيات الدولية غير المشمولة

مرسوم رئاس ي يقر بالمصادقة الصريحة واستصدار تشريع الإنفاذ الجزائي الخاص، ليجعل من تلك 

ومكونا رئيسا من التقنين الداخلي، وعملية المواءمة هذه تفترض العناية بالمصطلحات  االاتفاقية جزء

ذات دلالة مطابقة أو على الأقل مماثلة لتلك الواردة في الاتفاقية مصدر البانية للتشريع حتى تكون 

 العولمة.

ّّاليرعتالثلمني:تغموضتمع لمرتاحصلح تاححم  تاحةبعتفيتص لمغ تنصوصتالةجريم

للمصلحة مكانة بارزة في بناء التقنين العقابي، من حيث صياغته وتبويبه، ولها دور فاعل في 

ولها وتكوين أركانها، ومن ثمة تفادي انتشار جرائم غير واضحة المعالم وترتيب فصتصنيف الجرائم 

(Cartuyvels, 2009 ; p. 80)،  كما لها تأثير واضح في تقدير الجزاءات الجنائية المرصودة لقمع السلوكات

( Lascoumes, 1990, p. 42والأنشطة الماسة بتلك المصلحة، هذا ما أكده العديد من مؤرخي القانون، )

تتبع لنظام العولمة الجنائية، يقف على نوع من التضييق على المفهوم التقليدي للمصالح الجديرة والم

بالحماية الجنائية، وزحزحة لمكانتها في بناء نصوص الإنفاذ الجزائي، التي أضحت مجرد نصوص شكلية 

ر المصلحة الجديرة والتزامات تشريعية عالقة، من غير عناية ولا اهتمام بمعيا مرصودة لتسوية وضعيات

ل الضابط الأول والرائد في تبويب قانون العقوبات وإدراج نصوص ظبالحماية الجنائية التي كانت وست

التجريم وتفصيلها وفكرة المصلحة الجديرة بالحماية، وفق هذا الطرح ليست مفردة موضوعية بحتة، بل 

ي الاختصاص والإثبات، وكل تجاهل ترتب امتدادات إجرائية، تمس جوهر العمل القضائي؛ سيما فكرت

لمكانتها يخلق أزمة صياغة وتبويب في التقنين العقابي يستحيل معها حد المخلفات والآثار السلبية لها على 

 المستوى القضائي. 
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ّ:الخلمتم 

اتضح من خلال ما تم عرضه من نصوص قانونية صدرت في إطار مواءمة التشريع الوطني 

لاتفاقيات أصبحت واقعا لا مفر منه باعتبارها مصدرا للتجريم، ولم تعد محل والإلتزامات الدولية أن ا

نقاش محدثة بذلك تغييرا جوهريا في أحد أسس النظام القانوني الجنائي السائد المتمثل في وطنية 

القاعدة الجنائية و سيادية صنعها حتى و إن كانت المصادقة على النصوص الدولية عملا سياديا للدولة. 

ذاتها فإن اختلاف سياسة المشرع في إدراج الإتفاقيات  من ناحية فحوى القاعدة الجنائية في حد   أما

الدولية أفرز عن نقائص وتناقضات تؤثر على بنية وتماسك وتجانس المنظومة التشريعية عامة، والقانون 

حول المسألة الجنائي خاصة ذلك أن المشرع يجد نفسه أمام تعدد النصوص الدولية مختلفة المصدر 

الواحدة فلا يجد نظاما تدرجيا بينها يرتكز عليه في عملية المواءمة التشريعية كما اختلاف وتيرة المبادرة 

بقوانين مواءمة النصوص الدولية الجنائية تفاوت معتبر في سرعة إدماجها مما لا شك في أنه يؤثر على 

سياسة تشريعية وطنية واضحة المعالم تأخذ فبات من الضروري تسطير  ،ضرورة وضوح القاعدة الجنائية

بعين الإعتبار المعطيات الجديدة للتقعيد، تسمح بالخصوص في المجال الجنائي بإعادة النظر في قانون 

العقوبات وتصفيته من التناقضات وبعض الغموض الذي شابه نتيجة التعديلات الجزئية الظرفية التي 

  .لم تظهر في إطار رؤية شاملة وواضحة
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  .1966  سنة  ديسمبر  15  في  المؤرخ  66-348  رقم  الأمر  المصادق عليها بموجب  1965ديسمبر 

  عليها  لمصادق ا 1989نوفمبر  20قوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ اتفاقية ح .35

 .1992ديسمبر سنة     24لمؤرخ في ا  92-461  رقم  الرئاس ي  بموجب المرسوم  تصريحات تفسيرية  مع

لال الأطفال في البغاء وفي المواد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغ .36

  06- 299  رقم  الرئاس ي  لمرسوم ا  عليه بموجب  المصادق  2000مايو سنة25الإباحية المعتمد بنيويورك في 

 .2006  سنة  سبتمبر  2  في   المؤرخ

  عليه  لمصادق ا   2005 2005يوليو سنة  8تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في  .37

 .2007سنة   يناير 25  في  لمؤرخ ا  07-16 رقم  الرئاس ي  لمرسوم ا  بموجب

  10-270  رقم  بموجب المرسوم الرئاس ي بتحفظ عليها  لمصادق الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ا .38

 .2010 سنة  نوفمبر3 ةةةة ل    لموافق ا 1431 عام   القعدة  ذي  26  في  المؤرخ
39. CARTUYVELS(Yves), Les paradigmes du droit pénal moderne en période « post-

moderne » : évolutions et transformations, in MASSE,M ; JEAN,J.P ; GIUDICELLI,A, 

«Un droit pénal postmoderne ? mise en perspective des évolutions et ruptures 

contemporaines »,PUF, Paris, 2009. 
40. LASCOUMES(Pierres), PONCELA(Pierrette),  Intérêts à protéger et classification des 

infractions in Droit et intérêt, volume 3 : droit positif, droit comparé et histoire du droit 

sous la direction de ph. Gérard, F. Ost et M ; Van de Kerchove, Publications des facultés 

universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


